كان كلامنا المتقدم في بيان الموارد التي ذكر العلماء أنه يجوز التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية فيها، وانتهينا من المورد الأول ودخلنا في المورد الثاني، وكان خلاصة المورد الأول كالتالي: هو أنه إذا كان التخصيص بعنواني فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وأما إذا كان التخصيص بشيء ليس من قبيل العنوان وإنما يحكي عن الأفراد مباشرة، كهذا وذاك بالإشارة إليهم، وذياك وذلك، أو هؤلاء، ثم شككنا في دخول الفرد تحت ذلك المخصص، فالصحيح أننا نتمسك بعموم العام، لماذا؟ قال الماتن (يحفظه الله) بأننا نشك في مقدار التخصيص، هل التخصيص كان بالأقل أو بالأكثر، وفي مثل هذه الموارد نتمسك بعموم العام في الفرد المشتبه أنه داخل تحت العموم أو خارج عن العموم وداخل تحت المخصص.
القسم الثاني، كان كالتالي: هو أن بعض العناوين تقال لأجل ملاك، ويفهم المخاطب أن القائل لذلك العنوان يريد به تحقق ملاك، فالإشارة، العنوان يحكي في الحقيقة، حاكي عن وجود الملاك، هكذا، مثلاً أقول، كما أورد الماتن هذا المثال: أقول: أكرم كل من دخل بيتي، وأنت تعلم أنه لا يدخل بيتي إلا العالم العادل، فقصدي من وجوب الإكرام إنما هو وجوب الإكرام للعالم العادل، ففي الحقيقة يكون عنوان من دخل بيتي يشير إلى الملاك الموجود المترتب عليه وجوب الإكرام، فأنا لا أريد أن يكرم من دخل بيتي، لأن عنوان دخول البيت يوجب الإكرام، وإنما لأجل العلم والعدالة، ولكن باعتبار أن هناك تلازم بين من يدخل بيتي وبين الاتصاف بالعلم والعدالة قلت لك: أكرم من دخل بيتي، فهذا التساوق والتساوي لايكون، عندما أقول مثلاً بعنوان آخر: (أكرم كل عالم عادل) هل تفهم أن هذا تخصيص لعنوان من دخل بيتي؟ بحيث لايجب إكرام إلا العالم العادل؟ أو أن هذا ليس بتخصيص، لأن من دخل بيتي عنوان مشير حاكٍ عن العلم والعدالة، فلا تخصيص العنوان الثاني للعنوان الأول، العنوان الثاني لا يكون مخصصاً للعنوان الأول، يعني عندما أقول: (أكرم كل من دخل بيتي)، ثم بعد سنة أقول: (أكرم كل عالم عادل) لا يفهم من (أكرم كل عالم عادل) أنني أردت أن أخصص العنوان الأول وهو (أكرم كل من دخل بيتي) باعتبار وجود مساواة وتساوق وتلازم بين العنوان الأول وهو عنوان من دخل بيتي والعنوان الثاني، فلا يكون تخصيصاً، فهذا العنوان الثاني ليس فيه تخصيص، وسوف تأتينا  النتيجة التي نريد أن نرتبها، الآن لابد أن تفهموا هذا البحث بكل حيثياته ثم نرتب عليه النتيجة التي نريد أن نرتبها عليه.

إذاًَ عرفنا أولاً أنه إذا قلنا: (أكرم كل من دخل بيتي) ثم جاءنا عنوان بعد سنة (أكرم كل عالم عادل) لا يكون العنوان الثاني مخصصاً للعنوان الأول، فليس مثل قولنا: (أكرم كل عالم عادل) ثم قولنا: (إلا الفاسق) تخصيص! لماذا؟ لأني أنا المخاطب فهمت أن المراد من قولي (أكرم كل من دخل بيتي) هو العالم العادل، إذ لايدخل بيتي إلا العلماء العدول.
لكن الماتن يقول: إذا أحرزنا الملاك وعلمنا بالمناط يكون العنوان الثاني ليس بمخصص للعنوان الأول، ولكن ليس دائماً نحن نقدر أن نحرز الملاك، وبالخصوص في الأحكام الشرعية، لا نقدر أن نحرز الملاك، نتصور ونتوهم أننا نفهم المناط، وأننا أحرزنا الملاك، ولكن هذا التصور قد لا يطابق الواقع، مثلاً عندنا عمومات، مثل عموم ما دل على مطهرية الغسل بالماء، إذا تغسل شيئاً بالماء، فمعناه أنه يطهر، هذا عموم، فنفهم من هذا العموم أن المناط والملاك لتحقق الطهارة هو الغسل بالماء، لكن لا نقدر نبني على عموم تحقق الملاك وتواجد المناط في أي غسل من الأغسال بالماء، لماذا؟ لوجود بعض المخصصات الكاشفة على أن الغسل بالماء لا يطهر وحده في بعض الصور، كما في المتنجس بالبول، يحتاج إلى التعدد، ويحتاج إلى الدلك مثلاً، أو المتنجس بولوغ الكلب، يحتاج إلى تراب، وهلم جرا، فإذاً ما عندنا قاعدة عامة تقول إننا إذا علمنا أو عرفنا المناط حدساً شماً نستطيع أن نبني عليه، لماذا؟ لأنه في الأعم الأغلب في الأمور الشرعية، نحن لا نستطيع أن نحرز الملاك.
الآن عندنا أيضاً عموم أو إطلاق يقول لنا: إن الوضوء يتحقق بغسل الوجه واليدين وبمسح الرأس والرجلين، ولكن لا نقدر أن نتمسك بهذا العموم ونقول يتحقق الملاك، لماذا؟ لأنه عندنا مخصصات أنه لابد من الترتب ولابد من الموالاة، فمعنى ذلك أنه لايتحقق بمجرد الغسل بالوجه واليدين والمسح على الرأس والرجلين، بل يحتاج إلى تتمة وإضافة، فلا نقدر نحكم بتحقق المناط ووجود الملاك.

أيضاً عندنا عموم أو إطلاق (أحل الله البيع)، ولكن لانقدر، يأتي شخص هذا الكتاب بيدي، وأنا أريد أن أبيعه، فقال اشتريت،أو هذه البضاعة لي وأنا أريد أن أبيع هذه البضاعة، فجاءني هذا وقال اشتريت، قلت: بعتك، هل نقدر أن نقول بصحة هذا البيع؟ مع وجود عمومات وإطلاقات، فالمفروض أنه يصح، (أحل الله البيع)، نقول: لا، لا تقدر أن تتمسك بعموم الحلية والصحة إلا إذا تحققت الشرائط المشار إليها في الأدلة الأخرى، مثل العلم بالثمن، وإذا كان مثلاً مكيلاً أو موزوناً أيضاً يحتاج إلى أن يباع بالكيفية المشروط فيها ذلك المبيع، أو المعدود المشترط فيه كيفية خاصة، يعني أن العلم به وهو المثمن لابد أن يكون على وفق كيفية خاصة، فلماذا لا نتمسك بـ (أحل الله البيع) بعمومه أو إطلاقه؟ لأنه هناك مخصصات، فلا نقدر أن نقول نستكشف الملاك ونعلم بوجود المناط، وأن المناط يتحقق بمجرد بعت واشتريت أنت، الأمر ليس كذلك.

ولكن عندنا موارد متعددة نعلم بوجود المناط وتحقق الملاك، يعني نقول: مجرد يوجد هذا العموم أو يتحقق هذا العموم نحن نعلم بتحقق الملاك، نأتي ببعض الموارد:

يقول: من جملة الموارد هذا المورد، ولنأتي بمثال عرفي وليس مثالاً شرعياً حتى نكون في غنى عن (إن قلتَ قلتُ)، لأننا في غنى عنه، وإنما نحن بحاجة إلى إيضاح المطلب أكثر، فلو قال لنا مثلاً: أكرم العالم، وعلمنا أن المناط لوجوب إكرامه هو الجهاد في سبيل الله، فأنا عندما وجه إليّ هذا أعلم بوجود المناط، فكلما قال لي: أكرم العالم، علمت بوجود المناط والملاك له، فهذا لا بأس أن أتمسك في فرد منها، إذا قال مثلاً: أكرم العالم، وشككت في مصداق أنه هل هذا المصداق عالم مجاهد أو عالم غير مجاهد، أستطيع أن أتمسك بعموم العام أو لا أقدر؟ لا أقدر، لأنه شك في المصداق، شبهة مصداقية، ولكن إذا أنا أعلم أن هذه الفئة من الناس، وهم من ولدوا عن طريق أبي طالب (عليه السلام) كما قال النبي (صلى الله عليه وآله) أن أبا طالب لو ولد الناس كلهم كانوا شجعاناً، فهذا من ولد أبي طالب، فقال: أكرم العالم، فشككت، وهو سيد من أبناء أبي طالب، وليس من أبناء العباسيين، أبناء العباس بن عبد المطلب، فالعباس ما كان شجاعاً (عليه رحمة الله وعليه السلام) هو نفسه العباس عم النبي (صلى الله عليه وآله) لم يكن شجاعاً، نعم الحمزة معلوم بالشجاعة وأبو طالب معلوم بالشجاعة وهكذا، فهنا إذا شككت هل أقدر أن أتمسك بعموم العام أو لا أقدر؟ أقدر، لأنني أحرز الملاك والمناط، فالتمسك بالعام لا إشكال فيه.

 والخلاصة يقول في بعض الأحايين إذا كان الملاك محرزاً من خلال العموم نستطيع أن نتمسك بعموم العام، أما إذا كان الملاك ليس بمحرز فلا يمكننا التمسك بعموم العام، ثم يأتي الماتن ببعض الأمثلة والتطبيقات التي يمكن أن نحرز بها وجود المناط والملاك بواسطة العموم في الجملة وليس بالجملة، مثل ما لو قال مثلاً: (لعن الله بني أمية قاطبة)، ودل دليل على أنه لا يجوز لعن الإنسان المؤمن، فسوف نحرز الملاك ونعلم بالمناط أنه ما لعن (عليه السلام) هؤلاء إلا لاتصافهم بالكفر بأجمعهم، فأي أموي شككنا في كفره، قلنا: كافر كافر كافر.
رأينا واحداً يصلي، نعلم إن صلاته رياءً وسمعة ومن أجل استمالة الناس لأهدافه الدنيئة ولنفسه الشريرة، وإلا هو بعيد عن الله بعيد عن رسوله بعيد عن الصلاة، هذه الخلاصة، يعني معناه أننا نستطيع أن نحرز الملاك من أين؟ من لعن الإمام (عليه السلام)، ونقول بوجود التساوق والتساوي بين اللعن من جهة ووجود المناط والملاك من جهة أخرى.

ويترتب على هذا بعض الأمور، يعني أننا من النصوص التي نحرز فيها  الملاك والمناط سوف تترتب عندنا بعض الأمور، من جملتها إذا علمنا بأن أحد الأشخاص من خلال المعاشرة هو أموي، كمعاوية بن يزيد بن معاوية، فهذا واضح أنه مولود من أبي سفيان ثلاث مرات، ولكننا نعرف الرجل من أهل الإيمان والدين ومن محبي أهل البيت (عليهم السلام)، مع أنه ابن ليزيد (لعنه الله)، ولكن هنا لا تقدر أن تلعنه، لماذا؟ لقطعك بإيمانه ولعلمك باستقامته، وهو من على عرش الملك قال: إن الخلافة لأهل البيت وأننا لسنا بمحقين، لا أنا ولا أبي ولا جدي، ونزل، قالت له أمه: ليتك كنت حيضة، على كل.

فنحن كلامنا هنا إذا كان من هذا القبيل فلا يكون عندنا تخصيص للعموم (لعن الله بني أمية) وإنما يكون كما يقول الماتن خروج من العام وليس بتخصيص للعموم، لكن إخراج لفرد معلوم بالقطع واليقين، فليس فيه تخصيص، فليس عندنا في الحقيقة مخصص وهو (إلا من كان مؤمناً)، لا يوجد، ولا نقدر أن نستكشف وجود مخصص، لأن هذا أشبه بالشاذ النادر أو النادر الشاذ، لا يصلح لأن يكون مخصصاً باعتبار وجود العلم بالملاك والمناط للتساوق والتساوي بين عموم العام وتحقق هذا المناط والملاك.

يترتب في هذه الموارد أننا يجوز عندنا التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، إذا كان عندنا واحد أموي لا ندري عنه، كما مثلنا وقلنا في السابق هل هو مؤمن أو غير مؤمن، وهذا قائم يصلي وطوال الليل لم ينم، هل نقدر أن نطبق عليه عموم العام أو لا نقدر؟ نقدر، لأننا نحرز الملاك، حتماً أنه كافر، فنقدر،معلوم ولا علينا من صلاته، فصلاته لا تفيده بشيء، فالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية لا يوجد عندنا أي إشكال فيه، مع أننا نشك في إيمانه، ولكن لأننا نحرز الملاك والمناط، فلذلك لابأس بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية في مثل هذا، هذا الذي قلت سيأتينا كيف نرتب النتيجة.

مثال آخر: 

لو جاءنا هكذا، قال: إن المسلم يرث المسلم، ثم جاءنا عموم يبين لنا أن الإسلام يتحقق بالشهادتين (لا إله إلا الله ومحمد رسول الله) (صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين)، سوف نفهم بأن هذا العموم يحقق موضوع لما دل من دليل على أن المسلم يرث المسلم، لكن إذا جاءنا أيضاً مخصص وقال: الإسلام لا ينطبق على من أنكر ضرورياً من الضروريات، نقول له: صم رمضان! قال: الشريعة لا يجب فيها الصوم في رمضان، نقول له: ألم تقرأ قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)؟ هذا ضروري أو غير ضروري؟ ضروري مائة بالمائة، ثم قلنا له: حج! قال: إن الله غني عن العالمين، لم يوجب الحج، نقول له: ألم تقرأ قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت)؟ قال: لا، هذه لاتدل على الوجوب وإنما على الاستحباب، ماذا نفعل معه؟ نقول هذا قطعاً غير مسلم، لأنه أنكر ضرورياً، ولكن في مثل هذه الحالة لو شككنا في مصداق، فهذا أنكر ضروري ولكن ليس عن عمد، فقلنا له: الحج واجب، فقال: هل هو واجب، كنت أتصور أنه مستحب، فإذاً (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) يعني أنت بالخيار، إن أردت اذهب وإن ترد فلا تذهب، هكذا فهمت منها، فنقول: بما أنه أنكر عن جهل، فهل يشمله منكر الضرورة أو لا يشمله؟ نقول: نستطيع أن نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية في مثل هذه الموارد، والخلاصة: إن لدينا بعض الموارد نستطيع فيها التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
الآن ارجعوا إلى التطبيق، هذا كل ما نريد أن نقوله تفصيلاً وإيضاحاً في هذا اليوم...

قال الماتن: 

الثاني: أنه إذا كان العام ظاهراً في إحراز عنوان المشتبه المفروض إناطة الحكم به زائداً على عنوان العام، لأن العام يقول: (أكرم كل من دخل بيتي)، ولكننا عارفين أن (كل من دخل بيتي) يحرز العنوان، وهو العلم والعدالة مثلاً، فهي محرزة، في تمام أفراده تبعاً لتحقق الحكم فيها، كان حجة في الفرد المشتبه، وتعين البناء على ثبوت حكمه، هذا موجود، عالم عادل، ونحن نعرف أن المناط لوجوب الإكرام هو العلم والعدالة، فمتحقق فيه، وإن لم يكن ظاهراً في ذلك، تعين عدم حجيته في الفرد المشتبه، وأما إذا ما كان ظاهراً في إحراز الملاك، قال: (أكرم كل من دخل بيتي)، ولكن ما علمنا بأنه يشير إلى العلم والعدالة، بل عندنا إحتمال أنه يريد العالم العادل، وشككنا في هذا الفرد، هل نقدر أن نتمسك بعموم العام؟ لا نقدر، والتوقف عن ثبوت حكمه فيه، لأنه لايدل عليه.

وإيضاح ذلك: أنه لما كان ظاهر العام فيه بدواً بادئ ذي بدء ثبوت حكمه لتمام أفراده كان مقتضاه في البدء أيضاً ثبوت تمام ما يتوقف عليه الحكم من الملاك، وما يستلزمه فيها، في الأفراد، فإذا قال المولى: (أكرم كل من دخل بيتي) وعلم من الخارج توقف وجوب الإكرام بنظر المولى على العلم والعدالة، كان ظاهر العموم المتقدم كون كل من يدخل بيت هذا المولى من العلماء العدول، كما يكون مقتضاه توافر وتواجد الملاك فيهم بأجمعهم، ومقتضى عدم التنافي بين ما دل من دليل آخر، قال هكذا: (أكرم العالم العادل)، نقول: هو لم يخصص في الحقيقة، هذا ليس بتخصيص لـ (أكرم كل من دخل بيتي)، لماذا؟ لأن ذاك (كل من دخل بيتي) أحرزنا العلم والعدالة، فهذا مثل ما نقول إيضاح وتفسير ليس إلا، ولكن يقول: هذا لا نقدر أن نتمسك به في عمومات وإطلاقات الشارع، لأنه في الأعم الأغلب أن يكون الدليل الثاني مخصصاً للدليل الأول، يعني الأول عام والثاني مخصص، أو الأول مثلاً ينقح مناط الحكم في الثاني، يعني مثلاً نستظهر من الدليل، قال: (أكرم كل من دخل بيتي)، ثم قال: (أكرم العالم العادل) يريد العالم العادل الذي يدخل بيته، نستفيد منه هذا الشيٍء...

لكن البناء على ذلك مما لا يمكن في أكثر عمومات الأحكام، يعني هذا الاستثناء الأول ـ هذا إيضاح من الماتن ـ الشرعية وغيرها من الأحكام العامة في القوانين لدى العرف مع أدلة اعتبار بعض الأمور في موضوعاتها،لوضوح غلبة عدم وجود تلازم في الخارج بين إحراز المناط والملاك، حدساً، قد نحتمل أنه عندما قال: (أكرم كل من دخل بيتي) يريد به المتوافرة فيه العلم والعدالة، وليس كل من يدخل بيته، فيمكن، لكن هذا الحدس هل يغني وهل يثبت؟ لا يغني إلا إذا علمنا وجود ظهور مائة بالمائة معتبر لدى الشارع.

لوضوح غلبة عدم التلازم خارجاً، فلا يوجد تلازم بين قوله: (أكرم كل من دخل بيتي) وبين قوله: (أكرم كل عالم عادل)، فالمفروض أن يقول: (أكرم كل من دخل بيتي) ثم خصص.

المأخوذة في العمومات والعناوين المأخوذة في تلك الأدلة، بنحو لا مجال عند العرف لحمل العام على تحقق تلك الأمور والعناوين، يصير عنوان من دخل بيتي يشير إلى توافر العلم والعدالة في الأفراد، بل يتعين البناء على التنافي بين الدليل الأول والدليل الثاني، فيصير الجمع بينهما عموم وخصوص، أو منقحية الموضوع للعموم الثاني للدليل الأول، كما يأتينا في بعض الأمثلة، ومن ثم يبنى على أن أدلة اعتبار تلك الأمور في حكم العام مخصصة للعام، وكاشفة عن أن المراد الجدي بالعام ليس إكرام كل من دخل بيتي، وإنما إكرام كل من دخل وهو عالم عادل.
مخصصة للعام وكاشفة عن أن المراد الجدي للعام إثبات حكمه في بعض أفراد موضوعه أو أحواله، وهو مورد تحقق مادلت تلك الأدلة على اعتباره في الحكم، ومرجع ذلك إلى اختصاص موضوع حكم العام بصورة توافر العلم والعدالة، وليس مطلقاً، تكرم، ترى لك واحداً من أفسق الفاسقين جاء ودخل بيتنا، فتقول تحقق تحقق، نقول لك: لا، بل جئنا بعنوان مخصص وهو العالم العادل، فعليك الانتباه، أما هذا مفتول الشاربين لا يدخل فينا.

ولذا تقدم منا في الاستدلال...نحن لا نقدر نحرز تمسك شككنا فيه، يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه، فلا نقدر أن نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، بل لابد من إحراز علمه وعدالته، لأن هذا العموم مخصص.

يقول: ولذا تقدم منا في الاستدلال للمدعى أن إحراز عنوان العام في الفرد لا يكفي في جريان حكمه فيه،نقول: صدق عليه هذا (من دخل بيتي)، نقول لك: ليس (من دخل بيتي) هو إحراز هذا العموم كافي، لأنه لابد من إحراز كونه مصداقاً للمراد الجدي وهو العالم العادل.

بل لابد من إحراز موضوعه الحقيقي المتأصل منه بعد الجمع بين عموم العام ومخصصه المنفصل.

لكن كثيراً ما يكون ظاهر العام في القضايا الشرعية وغيرها تحقق ذلك الأمر المعتبر في الحكم في تمام أفراد ذلك العام، يصير عندنا موارد كثيرة، لكن لا نقدر أن نقول قاعدة عامة مطردة، فتوجد موارد.

وأنه ملازم لعنوان العام، فحكمه لعدم المانع من ذلك بسبب عدم وضوح الانفكاك بينهما عند العرف، أقول لك مثلاً: أكرم من دخل بيتي، وأنت تعرف أنا أريد طلبة العلم، لأنه غير طلبة العلم لايدخلون بيتي، فطالب العلم هو المراد بعنوان (من دخل بيتي) فتوجد دلالة إلتزامية أو تلازمية بين ذلك العنوان وهذا العنوان الثاني وهو طالب العلم، فأنا حتى لو لم أخصص ذلك العنوان الأول، ولكن معلوم أن مناط وجوب الإكرام هو أن يكون طالب علم، وأنت تحرز عندما أقول لك: (أكرم كل من دخل بيتي) أن المراد به هو طالب العلم، بل لا إشكال في دلالته على ذلك لو كان ذلك الأمر ظاهر الملازمة لوجود حكم معلوم بالعقل كالملاك، ففي بعض الأحيان العموم يحرز، ويكون دالاً دلالة حجة، باعتبار ظهور هذه الدلالة عند العرف، كالملاك، أو عرفاً...

الملاك مثلاً: الخمرة لماذا حرمها الله؟ لإسكارها، فمحرز فيه المناط، لو قلت لك مثلاً: لا تبع الخمرة، فحرمة البيع من أين أتت؟ من الإسكار، لأنها تسبب الضرر، فمناط حرمة البيع إنما هو لتوافر هذا الملاك، لوجود هذه المفسدة في المبيع.

أو عرفاً، كالطهارة اللازمة عرفاً، وارتكازاً المطهرية، الطهارة تلازم المطهرية، فالتطير يلازم حصول الطهارة، أو المطهرية تلازم الطهارة، كلها صحيحة.

حيث يكون وضوح لزومها فيها، في الطهارة، مستلزماً لدلالة عموم مطهرية شيء على تحقق طهارته، كأنما علية ومعلولية، فيما لو لم يتضح عدم التلازم بينهما، وإلا قلنا: في بعض الأمثلة قد تتضح بعض عدم التلازم، كما في التطهير من البول، فلا يوجد تلازم، للطهارة، لوجود التخصيص.
على ما فصلنا الكلام فيه في مباحث المياه من الفقه، فعليك الرجوع إلى هذا التفصيل الذي ذكرت أنا بعض الأمثلة له من تفصيله هو (يحفظه الله).

وفي مثل ذلك لا مجال لدعوى تقييد موضوع حكم العام لصورة وجود ذلك الشيء، لاتقدر، الطهارة تدل على المطهرية في البول مثلاً، بل لابد من التعدد، إذ لا معنى للتقييد به مع الحكم بوجوده تبعاً لعموم الحكم الملزوم له، بل يكون مقتضى عمومه، طبعاً إذا لم يحصل تخصيص، فإذا ما فيه تخصيص، فلم يدل شيء إلا على توافر المناط والملاك، نقدر أن نحرز الملاك في تمام الأفراد، ولكن إذا علمنا بوجود المخصص أو الاستثناء فلا نقدر، كما في التطهير من البول.

ولذلك يقول: لعموم الحكم الملزوم له، بل يكون مقتضى عمومه ثبوته في تمام أفراده، حتى أنه لو فرض عدم ثبوته في فرد كان منافياً للعموم، أنت تعرف أن هذه النوعية من الخمر لا يسكر، نوعية خاصة منه، هذا ليس بخمر في الحقيقة.
وكاشفاً عن تخصيص موضوع حكم العام بالإضافة إلى ذلك الفرد بخصوصيته، يصير ذاك الفرد غير داخل، لايشمل هذا العام، وفي الحقيقة ما خصصنا العام بعنوان آخر، وإنما أخرجنا منه فرداً.

ومثل ذلك: ما لو كان المستفاد من العام ـ بنفسه أو بقرائن من الخارج ـ أنه وارد لتحديد مفهوم ذلك الأمر المعتبر في الحكم أو لتحديد المصداق أو لبيان المورد، سوف يعطينا ثلاثة أمثلة:

ـ مثال لتحديد مفهوم ذلك الأمر المعتبر في الحكم. 

ـ ومثال لتحديد مفهوم ذلك الأمر المعتبر في المصداق.

ـ ومثال لبيان المفهوم.

وأن ما تضمنه من جعل الحكم مترتب على ذلك ومتفرع عليه.

المثال الأول: مثل ما لو دل الدليل على جريان حكم التوارث بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً (صلى الله عليه وآله) رسول الله، ودل دليل آخر على اعتبار الإسلام فيه، حيث يفهم من الأول أن الشهادتين تنقح موضوع الإسلام، وتحقق الموضوع، يعني الإسلام بماذا يتحقق؟ بشهادة أن لا إله إلا الله.

والمثال الثاني: ما دل على ترك المرأة الصلاة إذا رأت الدم ثلاثة أيام مع ما دل على اعتبار الحيض في جواز ترك الصلاة، متى يجوز للمرأة أن تترك الصلاة؟ إذا كان حائضاً، ودل الدليل على أنه أيضاً إذا رأت الدم ثلاثة أيام تركت الصلاة، فمعناه أن الحيض يتحقق بثلاثة أيام، فهي تحدد مصاديق الحيض، فذاك ينقح الموضوع وهذا يحدد المصداق، أن ليس كل دم تراه المرأة يكون حيضاً، بل الدم بمواصفات مخصصة ومحددة، وهو أنه فعلاً يستمر عندها ثلاثة أيام.
والمثال الثالث لبيان المصداق: مثل ما لو دل الدليل على الأمر بلعن بني أمية قاطبة، مع ما دل على حرمة لعن المؤمن، حيث يستفاد من الأول أنهم مستحقون للعن، وأن أي مصداق تراه يتوافر فيه المناط والملاك.

في جميع هذه الأمثلة الثلاثة لاينبغي التأمل في عدم التنافي بين الدليلين، فلا يكون أحدهما مخصصاً للآخر، بل يكون العام، هذا ما دل على الشهادتين ماذا يصير؟ الذي يحرز الإسلام، يصير منقحاً لموضوع عموم العام، يعني أن أي مسلم لا يكون مسلماً إلا بالشهادتين.

ولو فرض ثبوت عدم تحقق ذلك الأمر المعتبر في الحكم في بعض أفراد العام المستلزم لعدم ترتب حكمه كما لو ثبت كفر منكر الضروري وإن شهد بالشهادتين، هذا سوف يأتينا تفصيل في التفصيل السابق، وغداً إن شاء نأتي بهذا التفصيل الذي هو تذييل للتفصيل السابق.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
